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المحكمة الدستوریة

 

ملفات عدد: 179/21 و180/21 و188/21 و200/21

قـرار رقـم : 187/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعـد اطلاعـھا عـلى الـعـرائض الثلاث الـمسجلة بأمانتھا العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى، قدمھا السید ھرامي العربي بن المعطي طالبا فیھا
الغاء انتخاب السید محمد غیات في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سطات" (إقلیم سطات)، والثانیة، قدمھا

السید الصغیر بابور بصفتھ - مترشحا فائزا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید المصطفى القاسمي، برسم الاقتراع المذكور، والثالثة، قدمھا كل من
السید المصطفى القاسمي بصفتھ - مترشحا فائزا- والسید بوشعیب بیدان، طالبین فیھا إلغاء انتخاب السید الصغیر بابور برسم الاقتراع السالف

ذكره؛

 وبعد اطلاعھا على العریضة الرابعة التي بعثھا السید محمد فاضلي - بصفتھ مترشحا - عن طریق البرید المضمون ووردت على الأمانة العامة
لھذه المحكمة في 13 أكتوبر 2021، طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد غیات والمصطفى القاسمي والصغیر

بابور وربیع ھرامي وسعید انمیلي ومحمد ھیشامي أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعد اطلاعھا على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بالأمانة العامة المذكورة في 8 و15 نوفمبر 2021؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، الصــادر بتنفیذه الظھیـر الشریـف رقــم 1.11.91 بتاریــخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنـاء علـى المرســـوم رقـــم 2.16.669 الصــادر فــي 6 ذي القـعـدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق
الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة، للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في الشكل :

فیما یتعلق بعریضة الطعن المرسلة من قبل السید محمد فاضلي:  

 حیث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، تنص على أنھ: "یحال النزاع إلى المحكمة
الدستوریة بعریضة مكتوبة تودع لدى أمانتھا العامة أو لدى والي الجھة أو عامل العمالة أو الإقلیم الذي جرت فیھ العملیات الانتخابیة أو لدى رئیس

كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة التي یجري الانتخاب بدائرتھا،..."؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام ھذه الفقرة، أن إحالة النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، لا تتم، من جھة، إلا بإیداع عرائض مكتوبة،
وأن ذلك یتم، من جھة أخرى، من قبل الطاعن أو من ینوب عنھ بإحدى صور ثلاث لا غیر، أولاھا لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستوریة، وثانیھا

لدى والي الجھة أو عامل العمالة أو الإقلیم الذي جرت فیھ العملیات الانتخابیة، وثالثھا لدى رئیس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة التي یجري
الانتخاب بدائرتھا؛



وحیث إن المشرع، باختیاره التنصیص على صیغة الإیداع، فیما یخص عرائض الطعن في المنازعات الانتخابیة یكون بذلك قد استبعد توجیھ
الطاعن لعریضتھ بواسطة البرید، وجعل، تبعا لذلك، من التقید بإحدى صور الإیداع الثلاث المنصوص علیھا صراحة وحصرا في الفقرة الأولى

من المادة 34 المذكورة، شكلیة جوھریة في التقاضي أمام المحكمة الدستوریة، غایة المشرع في ذلك الحفظ والصیانة وانتظام التداعي في
المنازعات الانتخابیة وفق الإجراءات التي رسمھا؛ 

وحیث إن الطاعن وجھ عریضتھ الى الأمانة العامة للمحكمة الدستوریة، عبر البرید المضمون، ولم یقم بإیداعھا وفق الطرق المنصوص علیھا في
القانون، فضلا عن ذلك فإن عریضتھ خلت من بیان عنوانھ، ومن بیان الاسم الشخصي والعائلي للمنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم، ومن

بیان صفاتھم، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا   للأسباب المذكورة؛

فیما یتعلق بعریضة الطعن المقدمة من قبل السید ھرامي العربي بن المعطي:

حیث إن المادة 88 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتیھا الأولى والثانیة على أنھ: "یمكن الطعن في القرارات التي تتخذھا
مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقالیم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجھویة من لدن الناخبین

والمترشحین المعنیین بالأمر أمام المحكمة الدستوریة." وعلى أنھ: "یخول كذلك للعمال ولولاة الجھات الحق في تقدیم الطعن، كل فیما یخصھ."؛

وحیث إن الطاعن قدم نفسھ في عریضة الطعن بصفتھ مسؤولا إقلیمیا لحزب سیاسي؛

وحیث إن المسؤولیة الحزبیة بمختلف مستویاتھا لا تندرج ضمن الصفات التي یخول القانون للقائمین بھا حق الطعن في انتخاب أعضاء مجلس
النواب وفقا لأحكام المادة 88 المذكورة، الأمر الذي یتعین معھ، التصریح بعدم قبول ھذه العریضة؛

فیما یتعلق بعریضة الطعن المقدمة من قبل السیدین المصطفى القاسمي وبوشعیب بیدان:  

حیث إن الفقرة الاولى من المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة تنص على أنھ: "العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم
العائلي للطاعن وصفتھ وعنوانھ والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم وكذا صفاتھم، و بیان الوقائع و

الوسائل المحتج بھا لإلغاء الانتخاب. "؛ 

وحیث إن عریضة الطاعنین خلت من بیان عنوانھما الكامل، ولئن كان یستفاد من متن العریضة أن الطاعن الثاني قدم طعنھ بصفتھ مترشحا، فإنھ
یبین من الرجوع الى لائحة المترشحین في الدائرة الانتخابیة المحلیة المعنیة، المستحضرة من لدن المحكمة الدستوریة، أن اسمھ لم یرد ضمن لوائح

الترشیح المسجلة فیھا، وأنھ لم یدل بما یثبت أنھ ناخب في ھذه الدائرة، مما یكون معھ، والحالة ھذه، غیر ذي صفة للمنازعة في نتیجة الاقتراع
موضوع الطعن، ویتعین، تبعا لذلك، التصریح بعدم قبول العریضة؛

في الموضوع :

فیما یتعلق بعریضة الطعن المقدمة من قبل السید الصغیر بابور:

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى أن المطعون في انتخابھ الثاني:

    - قام، من جھة، بوضع منشور انتخابي على حساب لھ بموقع للتواصل الاجتماعي یتضمن صورتھ لوحده، والى جانبھا رمز الحزب الذي
ینتمي الیھ وعبارات دعائیة، بغیة إیھام الناخبین بأن نمط الاقتراع فردي و لیس لائحیا مما یشكل مناورة تدلیسیة، و مخالفة للمادة 23 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

    - وضع من جھة أخرى، ملصقین انتخابیین بسور مدرسة بإحدى الجماعات التابعة لإقلیم سطات،  في خرق لمقتضیات المادة 39 من مدونة
الانتخابات؛   

لكن،

حیث إنھ، من جھة، لئن أدلى الطاعن لتعزیز ادعائھ، بأربعة محاضر معاینات اختیاریة، منجزة من طرف مفوض قضائي في فاتح و2 سبتمبر
2021، مرفقة بصور مستخرجة من صفحات لحساب یحمل اسم المطعون في انتخابھ، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم فیھا معاینة منشور

انتخابي للمطعون في انتخابھ المذكور، یتضمن صورتھ لوحده وبجانبھا رمز الحزب الذي ینتمي الیھ وعبارات دعائیة، فإن ھذا الأخیر، أنكر
الادعاء في مذكرتھ الجوابیة، وأدلى من جھتھ بإعلان انتخابي یتضمن صور وبیانات جمیع المترشحین في لائحة ترشیحھ، وبشھادة صادرة عن

"المكتبة" التي تولت طباعة الملصق الانتخابي الخاص بھ تفید تضمین ھذا الملصق صور وبیانات جمیع المترشحین عن لائحة الترشیح المذكورة
وعددھم ستة؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فضلا عن أن المادة 39 من مدونة الانتخابات المستدل بھا، لا تتضمن مقتضیات یمكن إعمالھا، في نازلة الحال، فإن
ما أدلى بھ الطاعن، لإثبات ادعائھ، من محضر معاینة اختیاریة، منجز من قبل مفوض قضائي في 3 سبتمبر2021، مرفق بأربع صور فوتوغرافیة

منھا صورتان لملصقین انتخابیین، نفاه المطعون في انتخابھ في مذكرتھ الجوابیة، كما أنھ لا ینھض وحده حجة على تعلیق ھذه الملصقات خارج
الأماكن والفضاءات المخصصة لھا بمقتضى المرسوم رقم 2.16.669 المومإ إلیھ أعلاه؛ 



وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابیة غیر قائمین على أساس صحیح؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عرائض الطعن المقدمة من طرف السادة محمد فاضلي وھرامي العربي بن المعطي والمصطفى القاسمي وبوشعیب بیدان؛

ثانیا – تقضي برفض طلب السید الصغیر بابورالرامي إلى إلغاء انتخاب السید المصطفى القاسمي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي
أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سطات" (إقلیم سطات)، والذي أعلن على إثره انتخاب كل من السادة محمد غیات

والمصطفى القاسمي والصغیر بابور وربیع ھرامي وسعید انمیلي ومحمد ھیشامي أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 21 من ذي القعدة 1443

(21 یونیو2022)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي        محمد بن عبد الصادق

محمد الأنصاري                              ندیر المومني                   لطیفة الخال           

الحسین اعبوشي                    محمد علمي                         خالد برجاوي

 


